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 مقدمـة:                                                                                       
        يمر الإقتصاد العالمي بتطورات سريعة في ضوء المتغيرات والتطورات الدولية المتسارعة والتقدم التكنولوجي في إتجاه الإنفتاح الكامل لكافة النظم بمختلف أبعادها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، دون تمكين أي نظام أن يعيش في معزل عن الكيان العالمي، جعلت تفتح الإقتصاديات المختلفة، ومن بينها الإقتصاد الجزائري أمراً حتمياً، وذلك بالتحول إلى إقتصاد السوق.
        في ظل هذه التطورات، على المؤسسة الإقتصادية القيام بإصلاحات جذرية، وإيجاد حلول للخروج من الضائقة المالية التي تعانيها، والقيام بإنطلاقة جديدة، تُساعدها على أخذ مكانة محترمة في السوق تجعلها قادرةً على مُواجهة المنافسة من قبل مختلف المؤسسات سواء كانت محلية أو أجنبية.
        وتبقى المؤسسة الإقتصادية هي الهيكل التنظيمي الأساسي الواجب الإعتناء به في إطار التحولات التي يشهدها الإقتصاد العالمي والمحلي في إتجاهه نحو التفتح والتحرر، مما يجبرها على التفكير في خلق أو إستعمال تقنيات وبدائل تمويل جديدة مهما كان النشاط الذي تمارسه، سواء للإستغلال أو الإستثمار أو التجارة الخارجية.
        إن أهم مشكلة تُعاني منها المؤسسة الإقتصادية، هو تسيير وتحصيل حقوق زبائنها نظراً لما يُكلفها في المال والوقت، ومن أجل التخلص من ذلك، وهُناك عدة تقنيات تُساعد المؤسسة الإقتصادية على التخلص من متابعة حقوقها وتحصيلها. فمنها ما هو معروف عالمياً ومطبق في كل البلدان، ومنها ما هو غير مطبق في بلدان كثيرة خاصة في البلدان النامية، وتسعى لإصلاح جهازها المصرفي بإدخال تقنيات جديدة للتمويل، ومن بين هذه التقنيات نجد:
ـ الخصم التجاري:Escompte Commerciale 
عندما يكون  لمؤسسة دين على زبائتها، مُعترف به بأوراق تجارية على شكل كمبيالة أو سند لأمر عليها إنتظار تاريخ الإستحقاق لتحصيل الدين. إذا إحتاجت إلى أموال فيُمكن لها إما تظهير الورقة إلى مدين آخر إن وُجد، أو تقديمها إلى بنك تجاري لخصمها، فيُعطيها قيمة الورقة منقوص منها الآجيو، وهو قيمة الخصم وعمولات أخرى والرسم على القيمة المضافة. و الخصم التجاري هو تقنية كثيرة الإستعمال عالمياً. 
ـ قرض أو قانون دايلي:Loi DAILY
 وهو تقنية تحمل إسم صاحبها وتُستخدم في حالة عدم وجود أوراق تجارية تثبت حق الدائن (المورد) على مدينه (الزبون). هنا يمكن للمورد زبون للبنك إقامة عقد مع بنكه يتنازل فيه على تلك الحقوق، أو يرهنها لصالح البنك مقابل قرض تبرره تلك الحقوق. يتحدد في العقد شروط التعبئة، الإستعمال، وتحصيل الحقوق، وذلك بتقديم ملف كامل للحقوق على أن يتولى الزبون صاحب الحق عملية التحصيل، ثم تقديم وتسديد المبلغ للبنك مقابل القرض المحصل عليه سابقاً. 
ـ قرض تعبئة الحقوق التجارية: Crédit de mobilisation des créances commerciales    
 وهو قرض يمكن المورد من الحصول على تسبيقات من الأموال الناتجة عن تسليمات البضائع أو الخدمات مع وجود فواتير مستحقة في تواريخ محددة، على أن يحرر ورقة تشمل مجموع الحقوق التي لها تواريخ متقاربة، بما أنها ليست معبر عنها بأوراق تجارية (1).   
ـ عقد تحويل الفاتورة: 
هو تقنية أكثر شمولية من التقنيتين السابقتين، حيث يمكن للمؤسسة الإقتصادية التخلص من حقوقها تجاه زبائنها عن طريق تحويل الدائنية إلى مؤسسة مصرفية مختصة في شراء الفواتير المستحقة جزئياً أو كلياً، وهي بذلك تتخلص من عملية تسيير ومتابعة حقوقه لدى زبائنها، والتخفيض من تكلفتها. ويُستعمل عقد تحويل الفاتورة المستعمل سواء لتمويل الإستغلال أو التجارة الخارجية.
          ويعتبر عقد تحويل الفاتورة الأحسن في التكلفة والوقت والأشمل من الخصم التجاري وقرض أو قانون دايلي في تسيير ومتابعة وتحصيل وضمان الحقوق. مما يجعلنا ويدفعنا للخوض في محاولة التعرف والتوسع بصفة معمقة على عقد تحويل الفاتورة عن طريق الإجابة على مثل بعض الأسئلة المطروحة فيما يلي:
  - ما المقصود بعقد تحويل الفاتورة، وكيف نشأ وتطور؟؛ 
   _ إلى أي مدى يمكن تعظيم وتأمين تسيير الحقوق بواسطة عقد تحويل الفاتورة؟؛      
   _ وما هو نظام المعلومات الملائم لعقد تحويل الفاتورة؟؛ 
   _ كيف يمكن أن تُواجه مؤسسات عقد تحويل الفاتورة تطبيق مقررات لجنة بازل؟
    - ما هي أهمية عقد تحويل الفاتورة في الجزائر، وهل يمكن تطبيقها. 
هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذه المداخلة، واضعين إياها كخطوط ونقاط رئيسية.
I. التطور التاريخي لنظام عقد تحويل الفاتورة:
 يُعتبر عقد تحويل الفاتورة ترجمة للمصطلح الفرنسي "Affacturage"، وللمصطلح الإنجليزي "Factoring"، بينما يُستخدم في المشرق مُصطلح "وكالة تسويق". وفي الجزائر أُستعمل مصطلح "عقد تحويل الفاتورة" في القانون التجاري لسنة 1993 المكمل والمتمم للقانون التجاري 1973، أما المجلس الوطني الإقتصادي و الإجنماعي فقد إستخدم مصطلح "الفوترة الخارجية" في تقريره لسنة 2000  الخاص بمشروع إصلاح المنظومة المصرفية.
نشأ نظام عقد تحويل الفاتورة في إنجلترا في القرن الثامن عشر(18)، ثم إنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية عندما كانت مستعمرة بريطانيا. والأصل في نشأته يرجع لذلك البائع البريطاني الذي كان يتعامل مع السوق الأمريكي دون أن يعرفه، وكان الوكيل في أمريكا يلعب دور المقيمين في بريطانيا عن طريق تقديم معلومات لعملائه في بريطانيا حول حاجات السوق، ومدى يسار وأمانة المشترين لتحصيل الثمن منهم لصالح البائعين، كما تقدم الوكيل لعملائه البائعين دفعات على الحساب من مستحقات المشترين، بالإضافة إلى أن الوكيل يضمن أحياناً لعملائه تنفيذ الصفقات المبرمة مع المشترين الأمريكي (2) .
ثم تطور عقد تحويل الفاتورة فيما بعد في أوروبا مع بداية 1960مع إنشاء أول مؤسسة مصرفية متخصصة في النظام يسمى"factor"، إذ يخضع  عقد تحويل الفاتورة الدولي"Factoring International" لإتفاقية أوتاوا بكندا التي وقعت في  28 ماي 1988 على أساس أن الكثير من المصارف، وفي إطار الأعمال الشاملة تُقدم خدمات التحصيل الدولي للمصدرين بعد إرسالهم لصور الفواتير المباعة للمشترين الدوليين للمصرف، أو لشركات التحصيل(3) . ويُستعمل عقد تحويل الفاتورة حالياً في دول كثيرة من أوروبا، أمريكا، آسيا، الشرق الأوسط، المحيط الهادي، وتتمثل هذه الدول في (4) :
     أوروبا: فرنسا، ألمانيا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، كرواتيا، دانمارك، إسبانيا، إستونيا، فنلندا، إسلندا،         فنلندا،اليونان، المجر، إيرلندا، إسلندا، إيطاليا، ليتوانيا، ليتونيا، لوكسمبورغ، مالطا، النرويج، هولندا، بولونيا، البرتغال، رومانيا، المملكة المتحدة(إنجلترا، إيقوسيا، بلاد الغال)،  سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، جمهورية الشيك، الفاتيكان.
     أمريكا الشمالية: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا.
     أمريكا الجنوبية: البهماس، البرازيل، الشيلي، المكسيك.
     آسيا: الصين، كوريا الجنوبية، هون كونغ، اليابان، سنغافورة، طيوان، تيلندا.
     الشرق الأوسط: الإمارات العربية المتحدة، إسرائيل، لبنان، تركيا.
     إفريقيا: إفريقيا الجنوبية، المغرب، جزر موريس، تونس.
     أوقيانوسيا: استرا نيا، ماليزيا، زيلندا الجديدة.
 
II. المميزات الأسـاسية لعقد تحويل الفاتورة: 
قبل التطرق لمميزات عقد تحويل الفاتورة، يجدر بنا أن نتعرف على النظام، وذلك من خلال عدة تعار يف:
 التعريف الأول: عقد تحويل الفاتورة هو عقد تقوم بمقتضاه مؤسسة متخصصة "Factor" بشراء الحقوق المملوكة من مورد، هو البائع على زبائنه(المحليين أو الأجانب)، وهو المشتري، وهذا مقابل الخدمات المستفاد منها (5).
 التعريف الثاني: عقد تحويل الفاتورة هو مجموعة حلول عامة لتسيير المدينين، حيث يتم تحويل الفواتير إلى مؤسسة متخصصة "Factor" التي تقوم بالإدارة، المراقبة، تمويل، وتغطية خطر عدم التسديد (6).
 التعريف الثالث: عقد تحويل الفاتورة هو تقنية تمويل حقوق قصيرة المدى، حيث تقوم مؤسسة بالتخلي على كل حقوقها (الفواتير) إلى شركة عقد تحويل الفاتورة "Factor" الذي يختلف عن البنك، وهي غالباً فرع من بنك كبير، تقوم هذه الأخيرة بتغطية الفواتير، متابعة المدينين، التحصيل تأمين المتابعة القضائية في حالة عدم الدفع (7).
 التعريف الرابع: عقد تحويل الفاتورة هو عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى "عميل" محل زبونها المسمى "متنازل له"، عندما تُسدد فوراً لهذا الأخير المبلغ التام لفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد، وتتكفل بتبعة عدم التسديد وذلك مقابل أجر (8).        
من التعاريف السابقة، وفي إطار عمليات العرض العام للبائع، تقترح المؤسسة المتخصصة في عقد تحويل الفاتورة ثلاث خدمات تعتبر المميزات الأساسية لعقد تحويل الفاتورة تتمثل في: 
 -1تسيير محفظة أوراق الزبائن:
تأخذ المؤسسة المتخصصة في عقد تحويل الفاتورة "Factor" على عاتقها تسيير حسابات الزبائن من تحصيل، إدارة، ومتابعة الفواتير عن طريق تقديم كشف يومي عام ومفصل للتسديدات المحصلة الخاصة بالفواتير، وكذا التسديدات المتبقية.
 من خلال الإجراءات سواء كتابياً أو هاتفياً، تحرص المؤسسة المتخصصة في عقد تحويل الفاتورة على إحترام آجال الإستحقاق لنفسه دون اللجوء إلى أشخاص إضافية، وعليه يهتم المصدر أو عميل المؤسسة المتخصصة في عقد  تحويل الفاتورة"Factor" بالمهام التجارية والمهام الأخرى.
  تتولى المؤسسة المتخصصة في عقد تحويل الفاتورة "Factor" تحرير الفواتير، وتمسك محاسبة كل زبون بمتابعة التحصيل، وتبرير العمليات الخاصة بالزبائن المشكوك فيهم إن وُجدت، وبالتالي تولي الشؤون القانونية والقضائية للزبائن، وفي مقابل هذه العملية والخدمة يحصل "Factor" على إقتطاعات من عُمولات وآجيو، وعلى هذا الأساس فهو حساب جاري لزبونه.  
2- التأمين ضد مخاطر عدم التسديد: 
        وهي تقنية تأمين القرض أو ضمان الحقوق المحولة، يقوم من خلالها المورد (المورد) بإبلاغ المؤسسة المتخصصة في عقد تحويل الفاتورة "Factor" عن نوعية مديتيها عن تقرير مفصل على ملاءة كل زبون لتحديد الحد الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه عند إقراضه، يُساعده هذا التقرير من تقدير المخاطر لتفادي المفاجاءات  غير السارة.
       وبدوره تقوم المؤسسة المتخصصة في عقد تحويل الفاتورة "Factor" بدراسة مجانية حول كل زبائن المورد المتعامل معها، وفي حالات كثيرة هي التي تختار الزبائن التي على المورد التعامل معهم والذين يقبلون التعامل مع المورد بإستعمال عقد تحويل الفاتورة بعد إعلامهم، كل هذا لتفادي الوقوع في زبائن غير قادرين على الدفع، وبالتالي تخفيض إمكانية الوقوع في عدم التسديد. 
      رغم ذلك، وفي حالة عدم سداد الزبون لمستحقاته للمؤسسة المتخصصة في عقد تحويل الفاتورة "Factor"، يقوم هذا الأخير ثلاثة أشهر بعد تاريخ الإستحقاق بتغطية زبونه، وتحمل عدم وفاءه في حدود القرض المقدم دون الرجوع إلى المورد مهما كان سبب إعسار المشتري.
3- التمويل المرن للمؤسسة:
يُعتبر عقد تحويل الفاتورة أداة تمويل قصير الأجل للحقوق مقابل تخليها جزئياً أو كلياً على حقوقها تجاه زبائنها لصالح المؤسسة المتخصصة في عقد تحويل الفاتورة "Factor" بسعر تفاوضي يُدفع مسبقاً، تفتح هذا الأخير كحليف لمؤسسة مالية في أغلب الحالات خط إعنماد قصير الأجل نقداً، أي تسبيق لأجل محدد بناءاً على الفواتير المتنازل عليها. 
يمكن أن تصل نسبة التمويل أو التسبيق إلى 90 % من الحقوق، وهذا بدون سقف محدد في القيمة، ولا ضمانات إضافية، مما يسمح للمؤسسة الممولة الحصول على أموال تمكنها من متابعة نشاطها.
III. كيفية سير عقد تحويل الفاتورة: Modalités de Fonctionnement
          يمكن عقد تحويل الفاتورة من تمويل الفواتير المحررة على الزبائن خلال 48 ساعة، حيث يتم تمويل الحقوق لدى المؤسسة المتخصصة في عقد تحويل الفاتورة (Factor)، وهو شكل أكثر سهولة من تلك المستعملة من الخصم          Escompte  أو قانون دايلي  Loi Daily.
إن إستعمال التمويل أو الضمان في عقد تحويل الفاتورة سوف يضع ثلاثة عناصر في علاقة بينهما هم: الزبون، المورد، المؤسسة المتخصصة في عقد تحويل الفاتورة (Factor)، يمكن تلخيص كيفية سير عقد تحويل الفاتورة وعلاقة عناصره الثلاثة من خلال الشكل التالي: 
           الشكل رقـم(1):  كيفية سير عقد تحويل الفاتورة .
	شركة عقد تحويل الفاتــــورة


	الـزبــــــــــون
 
 


	الـمــــــــورد


  
                              
                                                                 
                                                   
                                                        
                                                        
                                                               
 
www: affactassur.Com  Source :   
   
بحيث تمثل هذه الأرقـام ما يلي: 
   الطلبية.                                                                  تسبيق الأموال.
   تقديم خدمة أو بيع سلعة.                                           ضمان الحق.
    الفوترة.                                                                إخطار الزبون.
   التنازل عن الحق.                                                       التسديد في تاريخ الإستحقاق.
                                               تغطية الدين كلياً.
ويمكن شرح الشكل السابق على النحو التالي:  
        من خلال الشكل، يتقدم الزبون بطلبية للمورد الذي يقوم بتسليم له سلع، أو تقديم له خدمة على أن يحرر بذلك فاتورة. تحول هذه الفاتورة إلى شركة متخصصة في عقد تحويل الفاتورة (Factor)، التي تعطي له تسبيق من المال بتمويل من 80% إلى 90% من مبلغ الحق بما فيها الرسوم. 
        يخضع الحق لدراسة ضمان لتحديد المبلغ الأقصى الواجب تمويله، يتم إخطار أو إعلام الزبون بأنه سوف يسدد الفاتورة لدى شركة متخصصة في عقد تحويل الفاتورة.
        يسدد الزبون قيمة الحق لدى شركة متخصصة في عقد تحويل الفاتورة التي تقوم برد وتقديم المبلغ المتبقي إلى زبونها من  10% إلى 20% الذي لم يمول بعد. 
        تمر الفاتورة بعدة مراحل عددها سبعة في إطار عقد تحويل الفاتورة، وهذا ضمن مسار محدد مرتبط بسير عقد تحويل الفاتورة، تبدأ من تحريرها إلى غاية تغطيتها تماماً:
المرحلة الأولى: وهي مرحلة تحرير وإصدار الفاتورة، فعند تسليم السلع أو تقديم خدمة،تحرر فاتورة الزبون مع   كتابة عبارة "تحول" على الفاتورة الذي يبين أن الفاتورة قد تم التنازل عليها لصالح شركة متخصصة في عقد ت   تحويل الفاتورة.
المرحلة الثانية: ترسل نسخة من الفاتورة إلى شركة متخصصة في عقد تحويل الفاتورة مع بيان يوضح أن التسليم أو 
  الخدمة تم تحقيقها.
المرحلة الثالثة: تستلم شركة متخصصة في عقد تحويل الفاتورة التي تمولها خلال 48 ساعة بنسبة أقصاها 90 % بما 
 فيها الرسوم، سواء بإستعمال شيك مصرفي أو سند لأمر.
المرحلة الرابعة: إخبار الزبون بتاريخ الإستحقاق، وبأن الفاتورة سوف تسدد مباشرة في التاريخ المحدد إلى شركة  متخصصة في عقد تحويل الفاتورة.
المرحلة الخامسة: تحصيل المبلغ من الزبون في تاريخ الإستحقاق المحدد سالفا لصالح الشركة المتخصصة في عقد  تحويل الفاتورة.
المرحلة السادسة: تقوم الشركة المتخصصة في عقد تحويل الفاتورة بتسديد المبلغ المتبقي الغير ممول والتي نسبته لا  تزيد على 10 % إلى المورد البائع.
المرحلة السابعة: تغطية الفاتورة حيث أنه إذا لم يسدد الزبون قيمة الفاتورة في تاريخ الإستحقاق، هنا منه التسديد بصفة أخوية وإلا سوف يلجأ إلى القضاء.
       يمكن أن يتم تحويل الفاتورة بطريقة إلكترونية، هنا يكون إستحقاقها خلال 24 ساعة، بهذه الطريقة لا تحول الفاتورة ولا البيان اللذان يبرران الحقوق الممولة.
        فالأساس في عقد تحويل الفاتورة أنه يتم التعاقد على تحويل الحقوق وضمان تغطيتها سواء في منطقة جغرافية محددة أو لنشاط إقتصادي محدد محلي أو خاص بالتجارة الخارجية.
       يمكن أن يكون العقد متجدد تشترط فيها المؤسسة المتخصصة في عقد تحويل الفاتورة عملية إنتقاء الزبائن الواجب التعامل معهم، فهي تختارهم بصفة دقيقة عن طريق ملف كامل يشمل وثائق العملية كلها من طلبية، إرسال السلع أو تنفيذ الأشغال، إعداد الفواتير...إلخ.
     عموماً يشمل العقد طرفين: واحد متخلي عن الحقوق، والآخر مشتري للحقوق يحدث من خلاله خلق إعتماد لصالح العميل الذي يدفع عُمولات لصالح البنك تتمثل في: 
  عمولة التسيير: وتخص تسيير الفواتير محاسبياً، إنتقاء الزبائن، متابعة الزبائن، متابعة حساباتهم، ضمان      حقوقهم، وتحصيلها. تتراوح عمولة التسيير بين0.7% و 2.5% وبمعدل متوسط 1.5 %من قيمة الحقوق المحولة بما فيها الرسوم (9) . ومعدل عمولة التسيير مرتبط بعدة عناصر منها، رقم الأعمال المحقق، حجم المؤسسة، نوعية الزبائن وعددهم، نوع النشاط الإقتصادي للمؤسسة.
  عمولة التمويل: تخص الفوائد المدينة المتعامل بها في السوق النقدي، وهو معدل مطبق على التمويل المسبق      الزبون خلال  فترة معينة. يتغير معدل التمويل حسب العقد الموقع، نوعية الحقوق المتنازل عليها، حجم تلك     الحقوق، طريقة تسديدها بشيك أو سند لأمر. فإذا كان شيكاً فإن المعدل يتناسب مع القرض المصرفي، وإذا كان  سند لأمر فالعمولة هي 1 % سنوياً.
.IV شركات عقد تحويل الفاتورة في مُواجهة إتفاقية بازل II :
             جاءت مقررات لجنة بازل منذ سنة 1988 نتيجة الهبوط المتواصل لرأسمال البنوك خاصة في القرن العشرين، لتسوية الأوضاع بين البنوك العاملة على المستوى الدولي.
             إذ قررت لحنة بازل مراجعة الإتفاقية بعد مرور عدة سنوات لسببين (10):
-  التطور السريع لأساليب جديدة لمراقبة المخاطرة التي تُوفر تقويم أفضل للمخاطر في إطار لجنة بازل؛
-  الآثار الناجمة عن عقد من التجديد المالي الذي يتم للتغلب على القواعد الموضوعة بشأن رأس المال، مثل 
    التوريق(تحويل القروض إلى سندات قابلة للتداول)، والمشتقات الإئتمانية مما ينقص من فعالية الإتفاقية، 
    رغم إلزامه للبنوك زيادة رأسمالها، لكن مع مرور الوقت أصبح الإتفاق أقل إلزاماً.
   وقد أصدرت لجنة بازلII وثيقة في جوان 2004 التي سوف تدخل حيز التنفيذ عام 2006، والتي سبقها وثائق تمهيدية أخرى قبل الوثيقة النهائية وذلك سنة 1999، 2000، أفريل 2004.
  تشمل وثيقة جوان 2004 ثلاث ركائز، تدعم بعضها البعض، وتهدف إلى الوصول إلى كفاية رأس المال الذي يشمل التعامل مع إدارة المخاطر الحديثة:
 متطلبات الأموال الخاصة عن طريق تحسين إطار ملاءمة رأس المال  وذلك لإدخال تحسين أكبر في النظام الحالي لتقوية المخاطر (مخاطر السوق، مخاطر الإئتمان، مخاطر التشغيل)لترتبط مع المخاطر الإقتصادية التي تواجهها البنوك. وأن تكون تصنيفات داخلية في البنوك تختلف عن التصنيفات الخارجية، فالأولى تشمل معلومات خاصة لعملاءها الغير متاحة لدى الجمهور، حيث وضعت مقاييس دقيقة للمخاطرة الداخلية.  
     حدد معدل كفاية رأس المال بـ 8 % كحد أدنى للمتطلبات، يمكن أن يزيد في حالة بيئة إقتصاد متقلبة ومعرضة للمخاطرة. يعتبر نسبة رأس المال مؤشر معتمد عليه في شأن سلامة البنوك.
 الرقابة الوقائية عن طريق تطوير عملية المراجعة الإشرافية، فالإشراف في الدول النامية تتطلب رفع المهارات التنظيمية والإستعانة بالمزيد من الموظفين ذوي الكفاءات العالية. فالرقابة الإشرافية تعتمد على كفاءة إدارة البنك وقوة أنظمته، رقابته، سلامة إستراتجيته، وعائداته المحتملة.
 الإستخدام المتزايد لإنضباط السوق هدفها زيادة الإستفادة من إنضباط السوق عن طريق إعتماد المشرفين في عملهم على معلومات السوق بدرجة أكبر، كما على البنوك إصدار بيانات دورية عن القروض وذلك لإيجاد مستثمرين تتفق دوافعهم مع دوافع المشرفين على البنوك ووكالات حماية الودائع الذين يقومون بتحليل وتنفيذ الإنضباط على البنوك. يتم إنضباط السوق بإفصاح كافي وسليم وشفاف من قبل البنك عن هيكل رأس المال، نوعية المخاطرة وحجمها، سياسة المحاسبة لتقييم أصوله وإلتزاماته وتكوين المخصصات، مدى كفاية رأسماله،نظامه الداخلي لتصدير حجم رأس المال (11).
   تعتبر الشركات المتخصصة في عقد تخويل الفاتورة مصدر تمويل هام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المؤسسات الكبرى بما فيها التجارة الخارجية، وعليه فهي تستجيب لإتفاقية بازل وما جاء بها من إصلاحات فيما يخص الطرق الداخلية وذلك لرفع كل غموض لهذا الإصلاح.
    لقد وضعت إتفاقية بازلII  منذ 2004  جهاز ملائم لمتطلبات الأموال الخاصة الواجب تطبيقها إبتداءا من 01 جانفي 2007، حيث الأموال الخاصة لا تغطي الخسائر المنتظرة  والغير منتظرة كما كان من قبل وإنما تغطي فقط الخسائر غير المنتظرة.
  في بادئ الأمر ظهر  عقد تحويل الفاتورة كإحتياجات تمويل، لكنه أصبح الآن تقنية تمويل قائمة بحد ذاتها ولها مميزات أساسية وذلك في إطار قانوني خاص به، كما هي موجهة للمؤسسات التي حساب زبائنها له وزن كبير في أصول الميزانية، والشكل الجدول التالي يبين ذلك :
                            الشكل (2):   حجم حساب الزبائن في المؤسسات
                                                                  بالنسب المئوية لمجموع الميزانية في31 /12/2003 
         فرنسا                                     33
         بريطانيا                  28
         ألمانيا       17
         بلجيكا                            31   
         إسبانيا                             31
         إيطاليا                                                         50
         البرتغال                     29
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            وقد شهد عقد تحويل الفاتورة ثلاثة تطورات هامة، سوف تساهم في إعطاء نهضة إضافية له، وفي التأثير على تطبيق إتفاقية بازل II في هذا النشاط، وتتمثل في:
  تطور وسائل الإعلام الآلي التي ساعدت في سرعة الحصول على التمويل مما أثر على مخاطر القرض الناتج     عن منح القرض ومخاطر التشغيل (12)؛
 تشخيص الخدمات في عقود لها علاقة بحجم المؤسسة، بتنظيمها، بهيكلها، بتصنيفها، وبعدد زبائنها.
 مصاحبة نشاطات الزبائن المعدة للتصدير سوف يؤثر على خطر القرض المرتبطة بصعوبة تطبيق تقييم ترين الأجانب، وهذا دون نسيان الخطر التشغيلي اللازم لتطوير النشاط الجديد. 
            وقد أكدت وثيقة بازل II في أفريل 2003 عن التوجيهات الواجب تطبيقها في عمليات عقد تحويل الفاتورة، وهذا في إطار مواجهة خطر القرض من خلال متطلبات الأموال الخاصة وبتطبيق بسبة ملاءة جديدة.
            ومن جهتها، فإن لجنة بازل وبسبب الدور الهامشي لعقد تحويل الفاتورة على المستوى الدولي وفي إطار الرقابة المصرفية، قد تركت المبادرة للوصاية المحلية للتصرف فيما يخص هذا النشاط أو التقنية، ويبقى أهم مشكلة في مجال خطر القرض هو تحديد كيفية تخصيص المخاطر: مشترين/ بائعين حسب الشركة المتخصصة في عقد تخويل الفاتورة. 
 .V  إشكالية نظام المعلومات في شركات عقد تحويل الفاتورة:
             يجب أن يتلاءم نظام المعلومات في شركات عقد تحويل الفاتورة مع نطور منتجاتها وهيكل زبائنها، حيث أنه رغم وجوده في محيط إقتصادي صعب إلا أنه مازال يتطور وبلإستمرار، ولا يمكن الإستغناء عنه فهو يمكن من معالجة حجم مهم من القروض بدلا من اللجوء للقروض الكلاسيكية من أجل التمويل القصير الأجل. وأمام كل هذا التطور على الشركات عقد تحويل الفاتورة أن تطور نظام معلوماتها الذي يعمل تحت ثلاثة ضغوط:
 الأولى تنظيمية وقانونية ونتعلق بنوعية الرقابة والمتابعة الداخلية التي يجب إحترامها سواء على مستوى                                                                                                                                                                               &nbs p;              عمليات التسيير أو على مستوى المعلومان المحاسبية.
 الثانية متعلقة باحياجات الجديدة للزبائن، فإن شركات عفد نحويل الفاتورة لها احتياجات ثابتة ومرنة  لتبادل المعلومات لذا عليها تطوير وسائل الأنترنت، ووسائل نقل المعلومات الجيدة.  
 الثالثة فمع وجود إمكانيات جديدة معروضة للزبائن مثل المنتوجات الجديدة المرتبطة بعفد نحويل الفاتورة، فهذا سوف يغير من نظام المعلومات القائم على إمكانية تسيير الفواتير المتروكة له وكذا إمكانية إسترجاع الفواتير بسرعة وضمان. 
           ومن أجل القضاء على كل هذه الضغوط، هناك أربعة حلول ممكنة تعتمد على الإمكانيات الآلية التي يجب تحقيقها إعنمادا على الضغوط الداخلية لكل مؤسسة:
           وضع  أو إختيار البرنامج الآلي الذي يستجيب لمهام تسيير حسابات الزبائن والتمويل؛
 الإحتقاظ أو تطوير نظام المعلومات مع الإستعانة بالعمليات المصرفية الكلاسيكية مثل المحاسبة، البيانات القانونية والتمويلية؛
 تطوير حلول ووسائل عن طريق برنامج آلي غير مصرفي والذي يحمل خطر ملائمته مع المهام المصرفية؛
 تطوير حلول ووسائل عن طريق برنامج آلي مصرفي مدمج، الذي سوف يركز على تسيير حسابات المشترين مع إيجاد وظائف قريبة من تسيير المشترين مثل التحصيل.
     إن أهم إشكالية في القطاع هو ملائمة نظام المعلومات مع قواعد السوق التي تتطور بإستمرار، ولهذا فهناك الشركات المختصة في عقد تحويل الفاتورة التي طورت و إستعملت نظام المعلومات الداخلي الخاص بها  وأخرى قامت بآلية نظام المعلومات. ويعتمد نظام المعلومات الملائم لشركات المختصة في عقد تحويل الفاتورة على أربع مهام أساسية يمكن توضيحها من خلال الشكل التالي:
                الشكل رقـم (3): نظام المعلومات الملائم لعقد تحويل الفاتورة.
  
	تسيير إنتاج المنتوجات الكلاسيكية والنتوجات الجديدة


	 
تطوير مرد ودية كل عملية


	نظـام المعلـومات


	تزويد المتعاملين بالتسيير التحليلي الموازني


	خلق  إتصال محاسبي ومالي من أجل إحترام التقنين المصرفي
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.VI  أهمية  عقد تحويل الفاتورة وإمكانية تطبيقه في الجزائر:
            بصفة عقد تحويل الفاتورة عقد بين طرفين، فإن أهميته تظهر لكليهما:
 بالنسبة للمؤسسة المتخلية عن الحقوق، فهي تتخلى كلياً أو جزئياً من عملية محاسبة الزبائن من تسجيل، وتحصيل، ومتابعة التي تكلفها في الوقت والمال، كما يجنبها خطر عدم التسديد، وما ينجر من وراءها من فقدان لأموالها.
 بالنسبة للمؤسسة المصرفية المختصة في عقد تحويل الفاتورة، فهي تتلقى عُمولات في مقابل ما تتحمله من مخاطر عند تقديم الضمانـ و متابعة حقوق الزبائن (المدينين).
   ومن أجل تفادي سلبيات عقد تحويل الفاتورة خاصة بالنسبة للمؤسسة المصرفية المختصة في عقد تحويل الفاتورة، فإن هذه الأخيرة تضع عدة شروط حتى تتقبل التعامل مع ذلك المورد (زبونها)، وتتمثل في:
   قيام المؤسسة المصرفية المختصة في عقد تحويل الفاتورة بدراسة مدققة للزبائن (المدينين) فبل التعامل معهم، ففي حالات كثيرة تختارهم وتقترحهم أو تفرضهم على زبائنها الدائنين أو المؤسسات التي تلجأ لها؛
   وجود سمعة طيبة للمؤسسة المتنازلة عن الحقوق؛
   أن يكون أساس التعامل في الفواتير المقبولة هو نشاط تجاري وإنتاجي وليس إستثماري لأنه يعتمد على فترة  قصيرة المدى؛
   لا تقبل كل الفواتير ومهما كانت قيمتها بل يجب وجود حد أدنى لكل فاتورة مقبولة.
     تهتم بعقد تحويل الفاتورة كل مؤسسة تعمل على تحسين وسائل تمويل قصيرة المدى وكذا على تسيير حساب زبائنها، ونظرا للأهمية التي يحظى بها عقد تحويل الفاتورة، فإنه يخص كل المؤسسات ذات المهن الحرة والمستقلة، بحيث تستجيب هذه التقنية لمتطلبات المؤسسات التي تتميز:
  بمرحلة نمو مرتفعة؛
 بموسم متطور؛
  بمرحلة إستثمار مهمة؛
 بإرادة منح آجال للدفع لزبائنها؛
 بالرغبة في التخلي على تسيير حساب زبائنها.
           نظرا لتلك لأهمية عقد تحويل الفاتورة في تمويل وتحصيل الحقوق وضمان عدم الدفع من المديتين، وفي إطار الإصلاحات المصرفية ، سعت الجزائر لتحديث القطاع المصرفي عن طريق التفكير في إستعمال تقنيات تمويل جديدة التي منها عقد تحويل الفاتورة. وفعلا فقد ذكر القانون التجاري الجزائري المتمم و المعدل الصادر في سنة 1993، حيث إعتبر عقد تحويل الفاتورة عقد بين زبون تسمى "متنازل له"وشركة متخصصة تسمى"عميل" يتم فيها تنازل الأول على حقوقه لصالح الثاني ويتحمل هذا الأخير خطر عدم التسديد.
        وفق المخطط الوطني المحاسبي، فإن حقوق على الزبائن تظهر في حساب 47 الذي يتفرع إلى حسابين:
 
 حساب 479 أوراق القبض المستعمل في حالة وجود أوراق تجارية مبررة للدين، وتقابله أداة تمويل قصيرة الأجل  
    هي الخصم التجاري. 
 حساب 470 الزبائن الذي يتميز بعدم وجود وثيقة تبرر الدين ماعدا الفاتورة، وعند إحنياج المال يتم تحويل الدائنية بإستعمال الفاتورة عن طريق عقد يُسمى عقد تحويل الفاتورة كتقنية مالية قصيرة المدى، وذلك بالتخلي عن الحقوق كلياً أو جزئياً مقابل سعر تفاوضي يدفع مُسبقاً المتخلي على أن يتحمل العميل خطر عدم التسديد.
         وللعميل الحق في إحتيار الزبائن الذين يتعامل معهم عن طريق جمع معلومات كافية عنهم وعن إمكانيتهم المالية، لكي يسهل له تسيير حساباتهم وضمان إسترجاع أمواله.
         جاء المرسوم التنفيذي 95-331 (13) ليتكلم عن الأعمال التي تقوم بها شركة عقد تحويل الفاتورة، وحددت الشروط التي تأهلها لممارسة عقد تحويل الفاتورة ونذكر منها ما يلي:
 الشركات التي تمارس تحويل الفاتورة هي شركات تجارية في شكل شركات مساهمة أو شركات ذات    المسؤولية المحدودة؛
 تحصل التي تمارس تحويل الفاتورة على التأهيل من الوزير المكلف بالمالية، حيث يتضمن القانون الأساسي    للشركة وحصيلة الإفتتاح المستحقة منها أصول صافية فعلية متوفرة أو قابلة للتحقيق وتخص عمليات تحويل    الفاتورة؛  
 أن تحافظ الشركات التي تمارس تحويل الفاتورة دائما على الحد الأدنى من تلك الأصول، وأن ترسل سنويا    الحصيلة مصحوبة بالمعلومات التفصيلية. 
         بالإضافة إلى شروط تأهيل الشركات التي تمارس تحويل الفاتورة، فإنه يمكن لهذه الأخيرة تقوم بمجموعة من الخدمات المصرفية الأخرى وفق إمكانيتها وإحتياجاتها منها:
  تمويل مبيعات المؤسسة بين 70%  و95 %حسب النشاط الممارس، وذلك من مبلغ الفواتير المدفوعة     للموردين قبل تاريخ الإستحقاق؛
  مسك حسابات ودفاتر الزبائن من طرف الشركات التي تمارس تحويل الفاتورة، مع المساهمة في تزويد    المؤسسات الإقتصادية بمعلومات متنوعة منها تجارية تخص السوق، وأخرى إحصائية تخص تطور النشاط     الإقتصادي لقطاع الأعمال داخلياً وخارجياً. 
           هذا من الجانب النظري والقانوني، لكن من الجانب الواقعي يمكن ذكر أهم مؤسسة في الجزائر، يكون فيها وجود مؤسسة متخصصة في عقد تحويل الفاتورة لتحصيل مستحقاتها هي مؤسسة سونلغاز. تعمل سونلغاز دائما على رفع أسعارها لتأمين تمويل إستثماراتها التي تساهم في تطوير شبكات إنتاجها وتوزيعها ومواجهة الطلب المتزايد، إلا أنها تواجه أهم مشكلة وهي تحصيل مستحقاتها حيث أشار المدير التنفيذي للشركة (14)أنها قد بلغت في آخر سنة 2005 قيمة 26 مليار دينار منها 35% تابعة لمؤسسات القطاع الإقتصادي التي منها 1 مليار دينار لم تدفعه مؤسسة المياه، أما الإدارات فقدرت ديونها بأكثر من 7مليار دينار أي نسبة 25 % والباقي ديون الخواص.
          إن عملية محاسبة الحقوق يكلف في المال والوقت لتسييرها ، متابعتها، تحصيلها، والمقاضاة في حالة الدفع، وهذا يستدعي وجود مؤسسة مصرفية مختصة في عقد تحويل الفاتورة للتكفل بالعبء ويمكن سونلغاز بالمقابل الحصول على تمويل يساعدها على تطوير شبكات إنتاجها وتوزيعها ومواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء. 
          ورغم مرور عدة سنوات منذ صدور القانون الذي يقر بإستعمال عقد تحويل الفاتورة، إلا أنه يبقى الأمل والتطلع لفتح فروع من مؤسسات أجنبية تمارس عقد تحويل الفاتورة. وقد فكرت في ذلك مؤسسة تونسية تدعى Oxia  (15) التي لها تجربة كبيرة في مجال قرض الزبائن خاصة تسيير المخاطر، والتعهدات، القرض الإيجاري، عقد تحويل الفاتورة،تسيير المتابعات القضائية، تسيير المؤونات...
          تهتم Oxia بتسيير التغطية القانونية لحقوق الزبائن وكذا وضعت نظام معلومات سواء للقرض الإيجاري، أو لعقد تحويل الفاتورة في عدة دول إفريقية. وفي مجال التسيير فهي موجودة في مجالات متعددة صناعية، تجارية للتوزيع والسوق،  هي تنوي فتح فرع لها في الجزائر، ويمكن القول أن القطاع المصرفي يحتاج لهذا النوع من الحلول لتحديث نظامه ويكون ضمن المعايير الدولية. 
 
الخـاتمــة: 
يشهد العالم تطورات كثيرة خلال الفترات الحالية في كل المجالات، منها الإقتصادية والمالية والمصرفية، إذ لا يمكن لأي بلد أن يبقى مكتوف الأيدي، ومنعزلاً أمام هذه التطورات. ففي المجال المصرفي والمالي، لا يمكن لأي حكومة أن تتخذ قراراتها في مناخ تنافسي دولي وجهازها المصرفي غير متطور.
ومن أجل تقوية الهياكل المصرفية، يجب تحسين القروض بمختلف أنواعها وطبيعتها، ولاسيما منها القصيرة الأجل اللازمة للنشاط العادي أو الإستغلالي لكل المؤسسات الإقتصادية. والملاحظ إعتماد معظم المؤسسات وبشكل كبير على تقنية الخصم التجاري، إلا أنه يتميز بضرورة وجود أوراق تجارية في كل تعامل تجاري بين المؤسسات، وبإرتفاع تكلفته عند تقديمه للبنك، حيث يتطلب عمالة لدى البنوك.
لكن في حالة عدم وجود أوراق تجارية في التعامل بين التجار، الذي تميزه الثقة بينهم، هنالك فواتير، هذه الفواتير تحتاج في تسييرها، أو تسيير حسابات زبائنها الكثير من الوقت خاصة، والمال للمتابعة، الإدارة، التحصيل، والمتابعة القضائية في حالة عدم الدفع، هي ظروف تجعل التوكيل  تقوم بهذه المهمة، وهي تسيير حسابات الزبائن أو تسيير فواتيرهم، حيث وجدت شركات متخصصة في عقد تحويل الفاتورة للقيام بالمهمة.
يبقى عقد تحويل الفاتورة غير معروف، أو غير مُستعمل في الكثير من البلدان النامية على الخصوص، ومن ضمنها الجزائر، بالرغم من التطور الكبير الذي شهدته العديد من البلدان الأوربية والأمريكية والآسيوية.
 
أ. النتـائج: وعلى ضوء هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج ومن ثمة قدمنا بعض الإقتراحات، التي نوجزها فيما يلي:
 عقد تحويل الفاتورة مجهول في الكثير من البلدان؛
 معظم المختصين الماليين والحكومات يعتبرون عقد تحويل الفاتورة وسيلة لتسهيل وتحويل الصادرات دون     النظر إليه على الصعيد الداخلي؛
 إفتقار مُعظم إقتصاديات البلدان النامية في أجهزتها المصرفية إلى شركات مختصة في عقد تحويل الفاتورة؛
 هناك بلدان ومؤسسات صناعية وتجارية تقف موقف الحذر من عقد تحويل الفاتورة، وأخرى متخوفة من     تطبيقه، بإعتبار أن الشركات المتخصصة في عقد تحويل الفاتورة، هي التي تختار لها زبائنهم؛
 المؤسسات التي تستعمل أو ترغب في إستعمال عقد تحويل الفاتورة هي المؤسسات الصغيرة     والمتوسطة(PME)    التي هي في نمو سريع أو تطور مهم؛ 
 إبتعاد المؤسسات الصناعية والتجارية عن التعامل مع زبائن مشكوك فيهم لتفادي عدم تحصيلها للحقوق خاصة مع وجود شركات متخصصة في عقد تحويل الفاتورة تضمن حالة عدم التسديد.
 تجنب الزبائن الصغار خاصة من إحتكار الموردين الكبار الذين يماطلون في دفع ديونهم لهم، حيث وفي    أحيان كثيرة وبسبب قوتهم وسيطرتهم على السوق فهم يمددون في فترات السداد، ولا يمكن للزبائن الصغار مطالبتهم بذلك، لكن يمكن للمؤسسات المصرفية المختصة في عقد تحويل الفاتورة القيام بما عجز عنه هؤلاء. 
ب. التوصيـات:
     إعتماداً على هذه الدراسة، وبناءاً على النتائج المتوصل إليها يمكننا تقديم بعض التصورات التي نراها تخدم مصالح أغراض تسهيل عقد تحويل الفاتورة وتحصيل الحقوق، والتي نُوجزها في النقاط التالية:
 من الضروري وضع إطار قانوني لعقد تحويل الفاتورة بإعتبار أن عدة بلدان تُطبق عقد تحويل الفاتورة     لكن دون قانون يحكمه ويحدد قواعده؛
 مستقبل عقد تحويل الفاتورة يتطلب من الصناعيين السيطرة وفتح أسواق خارجية جديدة بإعتباره عامل    مهم لتطويره فهو يستجيب لمتطلبات الإقتصاد الوطني من خلال تنمية التصدير؛
 ضرورة تطبيق والتقيد بنتائج إتفاقية لجنة بازل فيما يخص المتطلبات الدنيا للأموال الخاصة أي حده الأدنى وكذا التحكم في المخاطر الثلاثة، وهي مخاطر القرض، مخاطر السوق، ومخاطر التشغيل حيث تعتبر هذه الأخيرة جديدة في إتفاقية بازل II؛
 يجب إستعمال عقد تحويل الفاتورة خاصة في المؤسسات التي لها دورة إستغلال طويلة نوعاً ما، أي في المؤسسات التي فترات تسديد ديون زبائنها طويلة؛  
 إستعمال نظام معلومات فعال يعتمد على مصداقية المعلومات المنتقاة والمقدمة للزبائن يأخذ بعين الإعتبار التسيير الآلي لمختلف العمليات، بالإضافة لملائمة نظام المعلومات مع قواعد السوق المتطورة وبإستمرار.
الهوامش:
(1) M.Revers : le Factoring : une nouvelle méthode de crédit, collection la vie de l’entreprise, Paris, p97.
(2). علي جمال الدين عوض: الإعتمادات المصرفية وضماناتها، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1994،  ص 117- 118؛  
   (3).  طلعت أسعد عبد الحميد: الإدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملة، المطبعة المتحدة للإعلان، مصر، 1998، ص 200؛
) 4.( www: affactassur.Com;
 (5).Luc Bernet Rolland: Principes de Technique Bancaire, 23ème, Dunod, Paris,  p 223–224.
 (6).. www.Dexia. Factor.fr  
 (7).www.abb.pvp.be;
 ((8.  المادة 543 مكرر 15 من المرسوم التشريعي 93- 08 المؤرخ في 03 ذي القعدة 1413ﻫ / الموافق لـ 25 أفريل 1993م الجزائري المعدل والمتمم للأمر 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975  المتضمن القانون التجاري؛
 (9). Luc Bernet Rolland: opp cit, p 225;
 (10). مجلة التمويل والتنمية، العدد 4،  ديسمبر2000، ص 50؛
 (11). أحمد غنيم : الأزمات المصرفية والمالية،  القاهرة،  2004، ص 41؛ 
 (12)  خاطر التشغيل في مفهوم الإتفاقية هي تلك المخاطر المتعلقة بخسائر التشغيل الناتجة عن أخطاء العاملين بالبنك أو عطل أو  إتلاف في وسائل إنجاز الأعمال وكذا مخاطر الإعلام الآلي. 
 (13). المرسوم التنفيذي 95-331 بتاريخ 01 جمادي الثانية 1416ﻫ / الموافق لـ 25 أكتوبر 1995م، ويخص شروط تأهيل الشركات التي تمارس تحويل الفواتير؛
  (14). جريدة الخبر : الأربعاء 7 جوان 2006؛
   (15). Algérie Actualité : 22 juin 2006 ;  
 
المراجـع: 
([1]) . علي جمال الدين عوض: الإعتمادات المصرفية وضماناتها،دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1994؛ 
  (2). طلعت أسعد عبد الحميد: الإدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملة، المطبعة المتحدة للإعلان، مصر،  1998؛
(3). أحمد غنيم : الأزمات المصرفية والمالية، القاهرة، 2004؛
(4). مجلة التمويل والتنمية، العدد 4، ديسمبر2000؛ 
(5). نرمين محمد عاطف الغندور: معايير لجنة بازل حول الرقابة المصرفية الفعالة، مع التطبيق على الجهاز المصرفي المصري، جامعة عين شمس، مصر، 2005؛
(6). جريدة الخبر : الأربعاء 7 جوان 2006؛
 (7). Alexandre coyas, le Factoring : ses incidences sur la rentabilité de l’exploitation, mémoire pour le D.E.S.S  de finance et fiscalité, université de paris I panthéon – Sorbonne, septembre 1985 ;
 (8). Banque magazine : N0 660 / juillet - août 2004 ;
(9). Banque magazine : N0 633 / février 2004 
(10). Financement et recouvrement des créances, Encyclopédie pratique pour la vie des affaires, édition J. DELMAS et CIE, PARIS, 1971 ;
 (11). Frederik Mathias, un nouveau mode de financement : le Factoring - ses perspectives de développement en France, thèse pour le doctorant spécialité 3ème cycle, faculté de droit et sciences économiques, université de paris, 1970;
 (12). Luc Bernet Rolland : Principes de Technique Bancaire, 23ème, Dunod, Paris ;
 (13).M.Revers : le Factoring : une nouvelle méthode de crédit,collection la vie de l’entreprise, Paris.
